
    حاشيـة الدسوقي على الشرح الكبير

    قوله أو خرج المقلد عن رأي مقلده هذا في المقلد وهو مقيد بما إذا صادف حكمه قول

عالم وقد كان قاصدا الحكم بقول غيره وأما إن حكم بشيء غير قاصد لقول أحد من العلماء

فصادف قول عالم فإن ذلك ينقضه هو وغيره كما يفيده نقل المواق ومقيد أيضا بما إذا كان

مفوضا له في الحكم بأي قول قوي من أقوال علماء مذهبه وأما إن ولي على الحكم بقول عالم

معين فحكمه بقول غيره باطل ولو حكم به من غير قصد لأنه معزول عن الحكم به وأما إن قصد

الحكم بقول عالم فحكم بما لم يقله عالم فينقض حكمه هو وغيره فالصور أربع قوله أي ادعى

كل منهما أي المجتهد والمقلد قوله ورفع الخلاف ي رفع العمل بمقتضى الخلاف فإذا حكم

القاضي في جزئية بفسخ عقد لكون مذهبه يراه فالمرتفع بحكمه العمل بمقتضى الخلاف أي

بمقتضى مذهب المخالف فلا يجوز للمخالف أن يحكم في هذه الجزئية بصحة العقد وليس معناه أن

هذه الجزئية يصير الحكم فيها عند المخالف مثل ما حكم به فيها إذ الخلاف الواقع بين

العلماء موجود على حاله لا يرتفع إذ رفع الواقع محال هذا ما يفيده كلام عج وتلامذته والذي

في البساطي نقلا عن ابن رشد أن المرتفع بحكم الحاكم نفس الخلاف وأن الجزئية المحكوم فيها

تصير مجمعا عليها قوله وهذا في الخلاف الخ الأولى وهذا في الحكم المعتبر بين العلماء وهو

ما قوي مدركه وأما ما ضعف الخ وقوله فينقض الأنسب فلا يرفع الخلاف بل ينقض كما مر قوله

وحكم بذلك حاكم أي شافعي يرى جواز ذلك قوله فلا ريب أنه يجب نقضه أي ولا يرفع خلافا

لمخالفته للقاعدة القطعية وهي أن كل سلف جر نفعا فهو ربا والربا محرم كتابا وسنة

وإجماعا قوله وكان الحاكم لا يرى البحث عن العدالة كالحنفي أي لأن التعديل والتجريح عنده

مندوبان لا يتوقف الحكم عليهما قوله فرفعته أي للقاضي مدعية عليه أنه أبانها فأنكر

الطلاق من أصله قوله لو ادعى بدين على شخص أي وفي الواقع ليس له عليه شيء قوله يرفع

الخلاف الواقع بين أهل العلم فيه ميل لما تقدم عن البساطي قوله ولا يحل حراما لظالم أي

وأما غيره وهو من كان مستحقا لما ادعاه على مذهب الحاكم وغيره مستحق له على مذهب غيره

فيحل له الحرام لرفعه الخلاف في حقه قوله فكيف يتوجه الخ حاصله أنه اعترض على المصنف

بأن في كلامه تناقضا لأنه إذا رفع حكمه الخلاف كان محلا للحرام ألا ترى أنه إذا حكم الشافعي

بصحة نكاح من قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا كان حكمه رافعا للخلاف فلا يجوز

للقاضي المالكي نقض هذا الحكم وإيقاع الطلاق ويجوز لذلك الزوج المحكوم له ولو مالكيا

وطؤها وعدم مفارقتها فقد رفع حكم الشافعي في هذه المسألة الخلاف وأحل الحرام على مذهب

مالك وكذا
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